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رؤية لاستعادة الممتلكات في ميانمار 
خوسيه أرايزا وسكوت ليكي

رهم النزاع المدني قبل عقود وغيرهم من حديثي التهجير إلى مسارات  يحتاج الناس في مينامار ممن هجَّ
ومساعدات قانونية متاحة لكي يتمكنوا من الدخول إلى أراضيهم وممتلكاتهم. ويجب أن تتوافر ميانمار 

على رؤية واضحة حول استعادة الملكية لإنهاء حروبها الأهلية والتَّهجير الناتج عنها. 

تغـرب الشـمس فـوق إحـدى القـرى الواقعـة في ريـف ميانمـار، 
الرجـال والنسـاء تـدرس موضـوع الإعالن  وثمـة مجموعـة مـن 
البعيـد. ويعـود  البلديـة  منشـوراً في مكتـب  الـذي رأوه مؤخـراً 
مـن  محـددة  بقطـع  الرشكات  إحـدى  مطالبـات  إلى  الإخطـار 
الأراضي التـي اعتـادت أُسر القرويني عىل زراعتهـا منـذ عقـود. 
ووفقـاً للإخطـار، أضحـت تلـك الأراضي مصنفـة رسـمياً عىل أنهـا 
أراضٍ شـاغرة رغـم أنّ بعضهـا سُـيِّجَ بالأسـوار واسـتخدم لزراعـة 
المطـاط، كام أن المهلـة النهائيـة لتقديـم الاعتراضات التـي ذُكِرتَ 
فيـه انقضـت قبـل أن يدرك أي مـن المزارعين المتأثريـن ما يجري، 
روا منها  فبعـض القرويني الذين اعتـادوا زراعة هـذه الأراضي هُجِّ
ويعيشـون في أماكـن أخـرى غري مدركني لطبيعـة الوضـع. فام 

الـذي يجـب عملـه؟  

الحاجة إلى اسـتعادة المساكن والأراضي والممتلكات 
بعـد مـرور عشر سـنوات عىل صـدور دسـتور ميانمـار الجديد في 
عـام 2008 وبـدء فرتة الحكـم الانتقالي، مـا زال السـعي من أجل 
والفعالـة  الحقيقيـة  الانتصـاف  تدابري  وإيجـاد  السالم  تحقيـق 
والحـاضر مسـتمراً،  المـاضي  والتهجري في  الأراضي  انتـزاع  لقضايـا 
رغـم بعـض الخطـوات الإيجابيـة التـي اتخذتهـا الحكومـة وإن 
ـرتَ قُـرَى بأكملها،  كانـت مبدئيـة. وخالل الحـروب الأهليـة، هُجِّ
كام عـانى السـكان مـن العمالـة القسريـة والعنـف القائـم عىل 
مـن  معقـداً  مزيجـاً  يشـكل  القانـوني  الإطـار  زال  الجندر.1ومـا 
تلـك  الجديـدة، علاًم أن  تشريعـات عهـد الاسـتعمار والقوانني 
وانتشـار  الخـاص  الاسـتثمار  لتُفضِـل  بوضـوح  صُمِمَـت  الأخرية 
لحمايـة  ضمانـات  مـن  يكفـي  مـا  تقديـم  دون  الأراضي  حيـازة 
حيـازة  تنظـم  التـي  فالقوانني  وعائلاتهـم،2  المزارعني  حقـوق 
الأراضي تمنـح تفضياًل غري متناسـب للدولـة والجيـش والرشكات 
التـي تربطهـا بهـم علاقات وثيقـة أو الشركات التـي تفضلها هذه 
الكيانـات، فال تبـدي اهتمامـاً يُذكَر بحقوق الأشـخاص المتضررين 

المحليـة.  والمجتمعـات 

واتُخِـذَت بعـض الخطـوات مـن أجـل اسـتعادة الأراضي الُمصـادَرة 
بمـا فيهـا إنشـاء الهيئـات الحكوميـة للنظـر في المطالبـات المتعلقة 
بـالأراضي، كما اعتُمِدَت سياسـة وطنية جديدة لاسـتخدام الأراضي 
في يناير/كانـون الثـاني عـام 2016 تشـتمل عىل مميـزات مبتكـرة 

الاعرتاف  بشـأن  ميانمـار(  في  للسـياق  )وفقـاً  للغايـة  وتقدميـة 
بالحقـوق العرفيـة في امتلاك الأراضي واسـتعادة الأراضي الُمصادَرة 
وإشراك المرأة في إدارة الأراضي، إلاَّ أنَّ تلك السياسـة لم تُنَفَذ حتى 
عـام 2018 مـع تأسـيس الحكومـة للمجلـس الوطنـي لاسـتخدام 
الأراضي المعنـي بتطبيقهـا. ويمكـن لهـذه التطـورات الواعـدة أن 
تضـع حجـر الأسـاس لتدابري الاسـتعادة بشـأن التهجري القرسي 
والانتـزاع غري المرشوع للأراضي تماشـياً مـع المعايري الدولية، ومع 
ذلـك، كانـت تلـك التدابير أقل بكثري من التوقعات عىل العموم.

بالحقـوق  الخـاص  الـدولي  العهـد  مؤخـراً  ميانمـار  قـت  وصدَّ
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة الـذي يتضمـن مجموعـة من 
الالتزامـات القانونيـة الواضحـة لحمايـة حقـوق السـكن والأرض 
الخـاص  الـدولي  العهـد  مثـل  معايري  عىل  ويجـب  والملكيـة. 
بـه  يتصـل  ومـا  والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  بالحقـوق 
مـن مبـادئ أخـرى كمبـادئ الأمـم المتحـدة لعـام 2005 الخاصـة 
)‘مبـادئ  والُمهَجّريـن  للاجئني  والممتلـكات  المسـاكن  باسـتعادة 

البالد.  في  الأراضي  إدارة  وتوجـه  ترشـد  أن  بنهريو’3( 

وفي الشامل الشرقـي، تحديـداً في ولايتَـي كاشني وشـان يعيـش 
أكرث مئـة ألف مُهَجّـرٍ في المجتمعـات المضيفة أو أكـواخ الخيزران 
بهامـو  أو  مييتكيينـا  مثـل  المـدن  بعـض  أطـراف  عىل  المتراميـة 
منـذ  منازلهـم  مـن  شُِّدوا  إذ  الصني،  مـع  الحـدود  طـول  عىل 
تجـدد الرصاع في عـام 2011، وسـعوا إلى إيجـاد حلـول من خلال 
الحقيقيـة  الفـرص  غيـاب  ظـل  في  أخـرى  أماكـن  في  الاسـتيطان 
بالعـودة إلى ديارهـم، كما أن النسـاء الُمهَجّرات داخليـاً تأثرن تأثراً 
كبرياً بفقـدان أراضيهـن لا سـيما أنهـن غالباً ما كـن يعتمدن على 
زراعـة محاصيـل الكفـاف. وبعـد أن فقـدوا سـبل كسـب الـرزق 
المسـتقلة، عليهـن الآن الاعتامد على المسـاعدات الإنسـانية. ومن 
النـزوح  الناجـم عـن  المتزايـد  الضغـط  ينتـج عـن  جهـة أخـرى، 

وفقـدان سـبل العيـش ارتفـاعٌ في حـالات العنـف الأسري.4

بيـد أن حقـوق السـكن والأرض والملكيـة للمجتمعـات الُمهَجّـرة 
لا تحظـى بمكانـة كبرية في جـدول أعامل عمليـة السالم التـي 
تقودهـا الحكومـة التـي تجـد مصاعـب في إيجـاد أرضية مشرتكة 
اتفاقيـات  التـي وقـع بعضهـا  العرقيـة المسـلحة  المنظامت  مـع 
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ثنائيـة أو وطنيـة لوقـف إطالق النـار. ومـن هذا المنطلـق، يمكن 
أن يكـون للتضمني الرسـمي لحقوق وإجراءات اسـتعادة السـكن 
والأرض والملكيـة في إطـار عمليـة السالم أثـر إيجابي عىل الترويج 
لعمليَتَـي الإدمـاج والمشـاركة.5أمّا حاليـاً، فتسري آليـات الحكومـة 
في إدارة الأراضي بالتـوازي مـع آليـات المنظمات العرقية المسـلحة 
السالم. ولا  دون خارطـة طريـق واضحـة لإدماجهـم في عمليـة 
يقـدم أي مـن النظامني التدابري التصحيحيـة الفعالـة لمواجهـة 
والملكيـة،  والأرض  السـكن  حقـوق  قضايـا  عـن  الناجـم  العنـف 
لتأسـيس نظـام خـاص  كام لا يمتلـك أي منهام خطـة واضحـة 
بـإدارة الأراضي أو آليـات لاسـتعادة الأراضي والممتلـكات المصادرة 
كجـزء مـن عمليـة السالم. ويمكـن للمناقشـات المعمقـة بشـأن 
اسـتعادة السـكن والأرض والملكيـة عىل سـبيل المثـال أن ترثي 
اللجنـة الموضوعيـة للحكومـة والمعنيـة بـالأراضي ومـا يتصـل بهـا 

آليات. مـن 

والواقـع أن توفري الأمـن القانوني لحيـازة الأراضي والممتلكات يعد 
شرطـاً أساسـياً إذا مـا أُريـد للمجتمعات أن تحظـى بحماية أفضل 
لحقوقهـا في المناطـق المتأثـرة بالنـزاع. وأُقِـرَّت هـذه المسـائل في 
مؤتمـر بانغلونـغ للسالم في مايو/أيـار عام 2017 مـن خلال اتفاق 
مؤقـت اعرتف بأهميـة حقـوق الأراضي وضرورة امتالك سياسـة 
يراعـي  بمـا  حقوقـه  وتحرتم  الإنسـان  حـول  تتمحـور  لألراضي 
ريـن داخليـاً واللاجئني بالعـودة  الجنـدر بالإضافـة إلى حـق الُمهَجَّ

إلى أراضيهـم. 

والأرض  السـكن  حقـوق  أهميـة  شـأن  مـن  التقليـل  يمكـن  ولا 
والملكيـة ضمـن إطـار عمليـة بنـاء السالم، إذ إن اسـتعادة هـذه 
الحقـوق يدعـم بناء السالم من خالل الترويج للعدالة والمسـاواة 
والتوصـل إلى المصالحـة ووضـع حـد دائم لانتـزاع الأراضي وإعادة 
إصالح الأراضي وتوزيعهـا والإدارة السـليمة لاسـتخدام الأراضي. 
المتأثريـن  المجتمـع  أفـراد  سيشـعر  الاسـتعادة،  عمليـة  فـدون 
بقضايـا الأراضي أنهـم مظلومـون للأبـد، بينام تعطـي اسـتعادة 
الأراضي شـعوراً بالعدالـة والإنصـاف وتقـدم إطـار عمـل لحمايـة 
تواصـل  ومـع  مشرديـن.  يصبحـوا  لا  حتـى  الأشـخاص  حقـوق 
عمليـات اسـتعادة الأراضي، سـيتزايد الضغـط العام عىل الجهات 

الفاعلـة المشـاركة في انتـزاع الأراضي لإنهـاء هـذه الممارسـات. 

الأزمة في ولاية راخين
تزعزعـت التوقعـات بتنفيـذ العمليـة الوطنية للاسـتعادة بسـبب 
 650 لحـوالي   2017 لعـام  أغسـطس/آب  في  القرسي  التهجري 
ألـف شـخص مـن الجـزء الشاملي لولايـة راخني عرب الحـدود إلى 
بنغالدش. واتخـذت هـذه الأحـداث نزعـة طويلـة الأمـد للتهجير 
الجماعـي منـذ بدايـة السـتينيات تزامنـاً مـع تشريعـات المواطنة 

التـي كانـت تـزداد قيودهـا تدريجيـاً.6 أمّا في وسـط ولايـة راخين، 
ر خالل أعمال الشـغب  اسـتمر أكرث مـن مئـة ألـف شـخص مُهَجَّ
التـي وقعـت بني الطوائـف في عـام 2012 بالسـكن في مخيامت 
بائسـة بـدون حصولهـم عىل حريـة التنقـل أو عىل الخدمـات 
الأساسـية. وفي معظـم الحـالات، احتُلَّـت أراضيهـم السـابقة ولم 

يعـد لديهـم إلا آمـال ضئيلـة باسـتعادة مـا فقـدوه. 

ورداً عىل السـؤال المتعلـق بالعـودة النهائية للاجئني في بنغلادش 
حاليـاً إلى ولايـة راخني، قالت حكومة ميانمـار إنَّ خيار العودة إلى 
الوطـن ربمـا يتـاح للذيـن يمتلكـون وثائق تثبـت هويتهـم، إلا أنه 
وفقـاً للحكومـة فـالأراضي ‘المحترقـة’ تعـود إلى الدولة، مام يعني 
أن حـق اسـتعادة الشـخص لبيتـه أو أراضيـه الأصليـة لـن يكـون 
مسـموحاً، بـل إن أولئـك العائديـن سـيعاد ‘تأهيلهم’ وسـيجبرون 
عىل السـكن في مخيامت جديـدة أو قرى نموذجية.7ومما لا شـك 
ريـن قسريـاً بحجـة أنهـم ‘تخلـوا  فيـه أن فكـرة أخـذ أراضي الُمهَجَّ
عنهـا’ تناقـض المعايري الدوليـة بمـا فيهـا العهـد الـدولي الخـاص 
بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، كما تعـارض بعض 
الأحـكام المتعلقـة بالإجـراءات القانونيـة الواجبة وحقـوق الملكية 
وعـدم التمييـز المنصـوص عليهـا في دسـتور البالد الصـادر عـام 
2008. وعالوة عىل ذلك، توحي الإشـارات حول إجبـار العائدين 
عىل السـكن في مخيامت مؤقتـة بتكـرار الوضـع الـذي شـهدته 
مخيامت النَّازحني داخليـاً في وسـط راخني. ومـن المقلـق أيضـاً 
للعائديـن  المواطنـة  وضـع  في  ‘التدقيـق’  عىل  الحكومـة  عـزم 
مـن خالل اسـتخدام آليـات مبهمـة تعـود لقانـون عـام 1982 

للمواطنة.

الخلاصة
بيوتهـم  إلى  العـودة  عىل  القرويـون  ويوشـك  الشـمس  غربـت 
الخشـبية. ووافقـوا عىل كتابـة عريضـة جماعيـة وتسـليمها إلى 
عىل  للاسـتيلاء  تخطـط  التـي  والشركـة  البلديـة  مديـر  مـن  كل 
الأرض ونسـخة أخـرى لصحفـي. فهـل سـيوقف ذلـك العمليـة؟ 
في الحقيقـة إنَّ العمـل الجماعـي عىل المسـتوى الواقعـي أوقـف 
بالفعـل أو عىل الأقـل أبطأ بعـض عمليات الاسـتيلاء على الأراضي 
في السـنوات الأخرية. ومـع ذلـك، فمن الواضح أن هـذا غير كاف. 

بـل تحتـاج ميانمـار إلى برنامـج شـامل لاسـتعادة السـكن والأرض 
والملكيـة، يكـون معنيـاً بوضـع سـبل انتصـاف واضحـة ومتاحـة 
لحـالات الاسـتيلاء عىل الأراضي سـواء حصلـت في المـاضي أم في 
الحـاضر وإيجـاد إطـار للسالم بني المنظامت العرقيـة المسـلحة 
والحكومـة والجيـش.  ويجـب عىل مثـل هـذا البرنامـج أن يقـوم 
عىل أسـاس حقـوق الإنسـان التـي أقـرتّ ميانمـار بهـا مـن خلال 
المعاهـدات الدوليـة كالعهد الـدولي الخاص بالحقـوق الاقتصادية 
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والاجتماعيـة والثقافيـة ومـا يتعلق به مـن معايري. وينبغي لهذه 
المعايري أن تترجـم إلى قوانني وإجـراءات فعالة في كل المسـتويات 
مـن الحكومـة وحتـى القريـة. كام أن الخطـوات التـي اتخذتهـا 
الوطنـي  المبـادرات كالمجلـس  ميانمـار مـن خالل  السـلطات في 
لاسـتخدام الأراضي لقيـت ترحيبـاً كبرياً، ومـع ذلـك مـا زال ثمـة 
الكثري مام يتعني فعلـه لضامن اسـتفادة الجميـع من اسـتعادة 
الأراضي في ميانمـار حتـى لـو في أكرث المناطـق النائيـة عـن البلـد. 
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غامبيا: هل هي ملاذ للاجئين؟
فرانزيسكا زانكر

مع أنَّ غامبيا ليست من الدول التي يمكن أن تخطر بالبال عند التفكير بدولة تقدم ملاذاً آمنا لحماية 
اللاجئين، فهي مع ذلك تستضيف عدداً كبيراً نسبياً من اللاجئين وتُطلِق أطر عمل قانونية وآليات حماية 

معقدة في سبيل ذلك. لكنَّنا يجب أَّلا نقلل السياق السياسي لحماية اللاجئين في غامبيا. 

شـهدت تسـعينيات القـرن المـاضي نـزوح آلاف اللاجئني 
ليبيريـا  في  ت  ألمّـَ التـي  الأهليـة  الحـروب  مـن  فـراراً 
لكـنّ  الصغرية،  غامبيـا  في  الحمايـة  وطلبـوا  وسرياليون، 
معظـم اللاجئني في غامبيـا أتـوا مـن منطقـة كازامانـس 
السـنغالية المجـاورة التـي شـهدت نزاعـاً منخفـض التوتـر 
السـنين،  مـر  وعىل  الثمانينيـات.  منـذ  للاسـتقلال  سـعياً 
تـردد هـؤلاء اللاجئـون بني السـنغال وغامبيـا يحكمهـم 
في ذلـك وضـع النِّـزاع العـام، لكـنّ موجـة جديـدة كبرية 
اسـتقرت عـام 2006 في غامبيـا وحصلـت عىل بطاقـات 

الأولى.  للمـرة  باللاجئني  الخاصـة  الهويـة 

يسـعى  لمـن  قـوي  تشريعـي  بإطـار  غامبيـا  وتتمتـع 
الغامبـي  اللاجئني  قانـون  بموجـب  فتأسسـت  للحمايـة، 
بهـا  أنيـط  التـي  للاجئني  الغامبيـة  اللجنـة   12008 لعـام 
مهمـة تنسـيق جميـع شـؤون اللاجئني في البالد، ومن بين 

أعضائهـا ممثـل عـن المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة 
في  الاستشـارية  بصفتـه  دوره  يمـارس  اللاجئني،  لشـؤون 

اللجنـة.  مجلـس 

وينسـجم قانـون اللاجئني المذكـور مـع أحـكام الاتفاقيـة 
الناظمـة للجوانـب الخاصـة لمشـكلات اللاجئني في أفريقيا 
الأفريقيـة،  الوحـدة  منظمـة  عـن  الصـادر   1969 لعـام 
ويتبنـى تعريـف اللاجـئ كام ورد في الاتفاقيـة، ويتضمـن 
بصفـة  التلقـائي  الشـكلي  الاعرتاف  عىل  النـصَ  القانـونُ 
اللجـوء لأي شـخص ينتمـي إلى فئـة اجتماعيـة معينـة أو 
جنسـية معينة، ويسـمح باكتساب الشـخص لصفة اللجوء 
مـن فـرد آخـر في العائلـة حصل عىل صفة اللجـوء، ويمنح 
أو  الأجـر  مقابـل  العمـل  في  “بالمشـاركة  الحـق  القانـون 
العمـل للمصلحـة الشـخصية”، كام يقضي بحريـة الحركة 

ويسـمح “بالوصـول إلى أسـباب الراحـة الاجتماعيـة”.
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